
    البـرهـان في أصول الفقه

  269 - وأنا أقول فيه ما ظهرت فيه خصائص الرسول عليه السلام كالنكاح والغنائم وكان إذا

ورد خطاب مختص في حكم اللسان برسول االله A فما أراهم كانوا يعتقدون مشاركته فيه لاقتضاء

الصيغة التخصيص والعلم بخصائص رسول االله صلى االله ليه وسلم فيما ظهر الخطاب فيه فأما ما لم

يظهر فيه خصائصه وورد فيه خطاب مختص به فهذا مجال النظر ولست أتحقق أيضا مسلكا قاطعا

من رأيهم في طرد اعتقاد المشاركة .

   270 - ومما يتعين له التنبيه الآن إلى أن يجىء تقريره في باب التأويلات أن كل ظهور

يتلقى من وضع اللسان فهو الذي يثبت عندنا وجوب العمل ما لم يمنع منه مانع فأما غلبات

الظنون في تقدير وقائع وعادات فما أراها مناطا للأحكام وإن غلب الظن فيه كما غلب في

إرادة الشارع عليه السلام بلفظه ما يشعر به ظاهره وهذا بمثابة تسويغنا للمؤول اعتماد

الاحتمال على شرط عقد التأويل بالدليل ثم لا يلتزم تنزيل الأمر على إمكان النسخ وإن كان

محتملا فإن قطعنا بشيء من ذلك حكمنا به وهذا كقطعنا أنهم كانوا يتأسون برسول االله A في

أفعاله ويستبينون منها رفع الحرج عنهم إذا لم يظهر لهم اختصاص رسول االله عليه السلام وهذا

الفن مقطوع به فلا جرم المرتضى عندنا في حكم فعله A المنقول مطلقا استبانة رفع الحرج

فيه عن الأمة إذا لم يكن الفعل في محل خصائصه A كما سيأتي بعد ذلك أحكام أفعاله
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